
 القاهــرة - اضطر محمود ســـيد وهو 
شاب مصري حاصل على شهادة تعليمية 
متوســـطة، إلـــى التخلي عن عربـــة الفول 
التـــي كان يمتلكهـــا ويقـــف بهـــا في أحد 
شوارع الإســـكندرية الشهيرة، حيث يزداد 
رواج بضاعته خلال أشـــهر الصيف التي 
يتضاعف فيها الإقبال على المدينة الكبيرة 

للاستمتاع بالبحر.
ووجد في هذه العربة ملاذا للهرب من 
شـــبح البطالة بعدمـــا أخفق في الحصول 
على وظيفة في القطاعين العام أو الخاص.
ويســـتغل الشـــاب مكاســـبه الزهيدة 
مـــن العربـــة يوميا فـــي توفيـــر متطلبات 
حياته الشخصية ومســـاعدة أسرته التي 
تعيش في محافظة البحيـــرة البعيدة عن 
الإســـكندرية بنحو مئـــة كيلومتر. ويرغب 
ســـيّد في توفير جزء من المـــال ليقدم على 
خطـــوة الزواج من ابنة عمـــه التي وافقت 
علـــى الزواج بـــه رغم مهنتـــه المتواضعة، 
لكنـــه أكد لهـــا أنه يجني مـــن عربة الفول 
مكسبا  معقولا يستطيع أن يوفر منه الحد 

الأدنى لتحقيق حياة كريمة.

وصار موظفو البلدية يطاردون الشاب 
ومن على شـــاكلته أكثر من مرة أسبوعيا، 
فمرة يهددونـــه بحجز العربـــة لأنها دون 
ترخيـــص وأخـــرى يحصلـــون منـــه على 
غرامـــات مالية، حتى صـــارت النقود التي 
يجمعهـــا تتناقـــص بشـــكل دوري حتـــى 
وصلت علاقتـــه بالعربـــة حـــد الكراهية، 
ووجـــد أنها لم تعد باب الرزق الذي يعيله 
وأســـرته ولم تعد الوسيلة التي تبعده عن 

الاستدانة من الناس أو ضمان مستقبله.
المصري  النـــواب  مجلـــس  وانتفـــض 
ضـــد الحكومة مؤخـــرا لتراخـــي الأحياء 
عن تفعيل قانـــون ترخيص عربات الطعام 
المتنقلة في الشـــوارع والميادين مثل الفول 
والطعميـــة والكشـــري والكبـــدة، وعربات 
المشـــروبات الســـاخنة كالشـــاي والقهوة 
وغيرهمـــا، باعتبار أن النســـبة الأكبر من 
هـــذه العربـــات لم تحصل علـــى ترخيص 
لمزاولة المهنـــة أو تدفع للدولـــة الضرائب 

المستحقة عنها.
وانتفضت الحكومـــة منذ ثلاثة أعوام 
لتجميـــع عربات الطعام والمشـــروبات في 
أماكـــن محددة مـــن القاهـــرة حفاظا على 
المنظـــر الحضـــاري في أحيـــاء مثل مصر 
الجديـــدة ومدينة نصر والدقـــي وغيرها، 
ووفـــرت لهـــم الخدمـــات اللازمـــة وبدت 
التجربـــة لافتة في البداية وشـــهدت إقبالا 
جماهيريا، لكنها سرعان ما انطفأ نشاطها 
وأغلق عدد كبيـــر منها، لأن المردود المادي 
لم يعـــد يتواءم مع المصروفـــات المطلوبة، 
ولـــم يعد هذا المشـــروع جاذبـــا للناس أو 
أصحـــاب عربـــات الطعام التـــي تعمل في 

إطار منظم من قبل الحكومة.

إجراءات معقدة

يتطلب ترخيص كل عربة متنقلة لبيع 
الأطعمـــة والمشـــروبات المختلفـــة من تلك 
التي يمتلكها الشـــباب دفـــع 20 ألف جنيه 
(1280 دولارا)، نظير الحصول على رخصة 
تشـــغيل مـــع دفـــع الآلاف مـــن الجنيهات 
الأخرى لموظفي الحي بشـــكل دوري تحت 
مســـمى ”أجرة إشـــغال الطريق“، وهو ما 
لا يســـتطيع الكثير مـــن العاملين في هذا 

المجـــال توفيره في ظـــل الظروف 
الاقتصادية الصعبة وشـــح 

الموارد.
وقال الشاب محمود 

لـ“العرب“، إن 
صاحب العربة 

عندما يدفع 
الآلاف من 
الجنيهات 

نظير 
الترخيص وإشـــغال الطريق فلن يستطيع 

توفيـــر أي أمـــوال تعينه علـــى متطلبات 
حياتـــه الشـــخصية وإعانـــة أســـرته، لأن 
الحكومـــة بذلـــك تطالبـــه برفع الأســـعار 
على الناس، وهو مـــا لا يمكن حدوثه، لأن 
الأغلبية التي تشـــتري من هـــذه العربات 
وهي فئـــات في معظمها بســـيطة، وتلجأ 

إليها لانخفاض أسعارها.
وبمقارنة أســـعار الوجبات السريعة 
والمشـــروبات على العربات مع نظيرتها 
فـــي المطاعـــم والمقاهـــي، فإنهـــا زهيدة 
وتناســـب شـــرائح عديدة لذلك يتهافت 
كثيرون على التعامل معها بشـــكل أغرى 
فئـــة من الشـــباب للعمل فيها كمشـــروع 
يدرّ ربحا، لكن أمام الأموال التي تخطط 
الحكومة لجمعها لم تعـــد هذه العربات 
بنفـــس المكانة حتى هجرهـــا الكثير من 

العاملين.
ويخشى الشـــباب أن تصل الحكومة 
إلـــى مرحلة فـــرض العقوبـــات على من 
يرفـــض ترخيـــص العربة منهـــم، لأنها 
تصل إلـــى الحبـــس أو الغرامـــة بقيمة 
تصل إلى 1200 دولار، بدعوى أن صاحب 
العربـــة يرفض الانصيـــاع للقانون وقام 
بتشـــغيلها دون ترخيص، وقد يتعرض 
إلـــى مطـــاردة يوميـــة أو دفـــع أمـــوال 
(رشـــوة) لموظفي البلديـــة لغض الطرف

عنه.
ويتعامـــل أغلب المصريين مع عربات 
المختلفـــة  بأنواعهـــا  المتنقلـــة  الطعـــام 
باعتبارها تقدم وجبات ذات مذاق خاص 
لاحترافيـــة العاملـــين فيهـــا، وإعدادهم 
الأطعمـــة أمـــام أعـــين الزبائـــن بشـــكل 
طـــازج، خاصة الفـــول والطعمية، وهما 
وجبتان شـــهيرتان في مصر، ومثل هذه 
العربات منتشرة ويصطف الناس عليها 
في طوابيـــر طويلة جراء شـــدة الزحام 

والرغبة في الشراء.
إذا سألت أيّا من المصريين عن الفارق 
بين طبق الفول على العربة ونظيره الذي 
يتم تقديمه في مطاعـــم فاخرة وبطريقة 
راقية، ســـوف تأتي أغلب الردود لصالح 
الوجبة المقدمة بشـــكل بدائي ويتناولها 
النـــاس فـــي الهـــواء الطلـــق، أو وهـــم 
يجلســـون على الأرصفة بدلا من الالتزام 
بالجلوس على طاولات منمقة في أجواء 

قريبة من جو المنزل.
ورغـــم أن أغلب المصريـــين بإمكانهم 
طهي الفول في المنـــزل، لكنهم يرتبطون 
بالعربة بشكل نفسي واجتماعي وثقافي، 
فالعشـــوائية حول العربات صارت متعة 
في حد ذاتها، ولا مانع أن تجد ســـيارات 
فارهـــة تمتلكهـــا شـــخصيات مقتـــدرة 
ماديا أمـــام عربـــات الطعـــام الموجودة 
بالشـــارع لاســـتمتاع أصحابهـــا بتذوق 
طعامهـــا أو احتســـاء المشـــروبات مـــن 

خلالها.
وهـــذا لا يرتبط بانخفاض الأســـعار 
بقـــدر ما يتعلق بمتعة تنـــاول المأكولات 
المطهيـــة علـــى العربـــة، فهناك ســـيدات 
مصريات لديهن خبرة ومذاق خاص عند 

إعداد الطعام ويساعدن أولادهن الشباب 
في البيع والطهي، أي أن الأســـرة بكامل 
أفرادها قد تكون منخرطة في العمل على 

العربة كمشروع ربحي جيد.

نشاط للفتيات أيضا

أغلب النساء ينحدرن من أسر بسيطة 
أو يقطـــن فـــي مناطـــق شـــعبية ولديهن 
طريقة ســـحرية في إعـــداد الطعام، فعلى 
طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي توجد 
العشرات من العربات التي تبيع المأكولات 
والمشـــروبات الســـاخنة وتديرهـــا فتيات 
يقمن بتقديم الطعام والشـــراب لمســـتقلي 
الســـيارات على هذا الطريق الطويل، وقد 
تجذب عربة واحدة العشـــرات من الأفراد 
ممن يرفضـــون تنـــاول الأكل فـــي أجواء 

المطاعم الفاخرة.
وتُدعى  وقالـــت إحداهـــن لـ“العـــرب“ 
ســـحر، إنهـــا ورثـــت العربة عـــن والدها 
وتتحصـــل يوميـــا علـــى مبالـــغ معقولة 
من مســـتقلي الســـيارات لكنهـــا تتعرض 
مطالبتهـــا  مثـــل  كثيـــرة،  لمضايقـــات 
بالترخيـــص أو طلب أموال نظير إشـــغال 
الطريـــق وفكـــرت كثيـــرا فـــي بيعهـــا أو 
تأجيرهـــا، مـــع أن العربـــة صغيـــرة ولا 
تســـتحق كل هذه الضجة حولها أو تأخذ 
حيزا مـــن المكان الـــذي يؤثر علـــى حركة 

المارة والسيارات.
وأضافت سحر، أن ”الحكومة تريد أن 
تحصـــل على أموال من الشـــباب أصحاب 
العربـــات لقناعتها بأنهـــم يحصلون على 
مبالـــغ طائلة، وهذا غيـــر دقيق، لأن الربح 
اليومي يكاد يســـاعد الأســـرة على الوفاء 
باحتياجاتهـــا الرئيســـية، وعندمـــا يصل 
الأمـــر إلـــى دفـــع الآلاف مـــن الجنيهـــات 
المصرية مقابل الترخيص فإن بيع العربة 
ســـيكون قرارا نهائيا ولن يعمل الشاب 
نهارا ليبيع للناس ويذهب في المساء 

ليسلم أمواله لموظفي الحي“.
ويبرر نـــواب البرلمان أن تفعيل 
قانـــون ترخيـــص عربـــات الطعام 
والشراب ســـوف يحصن جمهورها 
من الإصابة بالأمراض 
ويسّرع من تطبيق 
الإجراءات الصحية، 
مع أن الطقس 
السائد عند 
أغلب 
الناس هو 
الاستمتاع 
بتناول المأكولات 
والمشروبات في الشارع 
أو الطريق أو في الميدان 
من دون السؤال عن 
الاشتراطات الصحية التي 
لا يعيروها اهتماما، ونادرا 
ما يركزون في مثل هذه 

التفاصيل المهمة.
وشهدت السنوات 
الأخيرة انتشار شائعات 

كثيــــرة حــــول الفــــول المعروف فــــي مصر 
بـ“المدمس“ الذي يتم تقديمه على العربات 
واحتوائه على مواد كيميائية سامة بهدف 
التسريع من الطهي، وأنه تتم إضافة مادة 
بعينها في الماء بشكل يوفر الغاز الطبيعي 
الــــذي يســــتخدمه صاحب العربــــة، وهي 
أنباء لــــم تؤكدها وزارة الصحة والجهات 

الرقابية.
وبررت الحكومة تدخلها لتنظيم عمل 
عربات المأكولات المتنقلة في الشوارع، بأن 
95 في المئة من وجبات الفول يتم تقديمها 
للمواطنــــين من خــــلال عربات الشــــوارع، 
وجميعها غير مرخصة ما قد يلحق الأذى 
بالناس ويتم تحميل الدولة أســــباب هذا 
التقصير، بالتالي فإن ترخيصها مســــألة 

صحية بحتة.
الصحيــــة  الإجــــراءات  أن  وصحيــــح 
مطلوبــــة، لكنهــــا غير مطبقة علــــى الكثير 
من المطاعــــم الفاخرة نفســــها، وكثيرا ما 
ضبطــــت حمــــلات وزارة الصحــــة أطعمة 
فاســــدة ومنتهية الصلاحية، في حين أنه 
من النادر تكرار نفــــس الأمر في العربات، 
لأنهــــا تقدم وجبــــات طازجة ومشــــروبات 
جماهيريــــة يصعــــب التلاعــــب فيهــــا، أيّ 
أن الهــــدف مــــن القانــــون، وفــــق أصحاب 
العربــــات، هو جمع الأمــــوال قبل الحفاظ 

على صحة المواطنين.

مجازفة غير محسوبة

أمام التعقيــــدات المالية التــــي أقرتها 
الحكومة على التراخيص والاشــــتراطات 
الصارمــــة الموجودة فــــي القانون، اختفت 
مظاهــــر الالتفــــاف حول العربات بنســــبة 
كبيــــرة فــــي الكثير من الشــــوارع ولم يعد 

يتبقــــى منها أمام الناس ســــوى تلك التي 
يمتلكها أشخاص بعينهم، وهؤلاء يبيعون 
الفول والطعمية والكشــــري طوال الســــنة 
وصاروا من العلامات البارزة في الشوارع 
والميادين وبإمكانهم تعويض خســــارتهم 

بسبب ارتفاع أموال التراخيص.
علــــم  أســــتاذ  صــــادق  ســــعيد  ورأى 
الاجتماع السياســــي بالجامعة الأميركية 
في القاهــــرة أن خضوع شــــباب العربات 
للضرائب والإلزام بالتراخيص في وســــط 
أزمة كورونا قد يكــــون مجازفة، لأنه يثير 
امتعاض شــــريحة اســــتغنت عن مساعدة 
الحكومة في توفير حياة كريمة لنفســــها 

وما زالت مطاردتها مستمرة.
أن الحكومة ترغب  وأضاف لـ“العرب“ 
في إخضاع كل الفئات العاملة في القطاع 
الاقتصــــادي غير الرســــمي للضرائب لأن 
لديها شــــحّا في المــــوارد، وذلــــك لا يعني 
اللجــــوء إلــــى جيــــوب الشــــباب والفئات 
البسيطة لأنهم عندما يعودون إلى طوابير 
البطالة ســــيكون هناك عبء مضاعف على 

الدولة.
ويــــرى الكثيــــر مــــن الممتعضــــين من 
مطاردة عربات الطعام والشــــراب المتنقلة 
أن قرار تنظيم عمل عربات الفول اقتصادي 
في المقام الأول، حيث تبحث الحكومة عن 
ضــــم كل الأطــــراف التي تعمــــل بعيدا عن 
مظلتها وتتربــــح دون دفع ضرائب لتكون 
تحت ســــيطرتها وتســــتفيد منهــــا ماديا 
ضمــــن مســــاعيها لضبط الاقتصــــاد غير 
الرسمي والمشاركة في أرباحه بأي طريقة 

كانت.
كانــــوا  الذيــــن  الشــــباب  يمانــــع  ولا 
يســــترزقون مــــن عربــــات الطعــــام في أن 
يحصلــــوا على تراخيص عمــــل نظير دفع 

مبالغ مالية معقولة، لكن القانون اشــــترط 
أن تكــــون التراخيــــص ســــنوية بتكلفــــة 
ضخمــــة تفوق قدراتهــــم المادية ما يتنافى 
مع الهــــدف بأن تكون العربة ملاذا للحياة 
الآدمية، أو تســــاعد في توفيــــر متطلبات 
بعــــض الأســــر التــــي أغلقت فــــي وجهها 

الكثير من أبواب الرزق.

وقال صادق لـ“العرب“، ”الحكومة في 
غنــــى عن النبش في الغضب مع شــــريحة 
شــــبابية تبحث عن الحيــــاة الآدمية دون 
الضغط علــــى الدولــــة، وهــــذا يتطلب رد 
فعل عقلاني بــــأن يتم التدرج في التطبيق 
وعلــــى ســــنوات متقطعــــة، بحيــــث تأخذ 
الحكومة حقها بهدوء دون إثارة مشكلات 
في توقيتــــات قد تكون خاطئــــة مجتمعيا 

وسياسيا“.
وأمام ارتفاع قيمة التراخيص بشــــكل 
يعجــــز أغلب الشــــباب عــــن توفيرها، فإن 
بعــــض المعارضــــين للحكومــــة يــــرون أن 
مطاردة أصحاب عربــــات الطعام هو جزء 
مــــن لعبة المصالح التي كانت واضحة بين 
أعضاء داخل مجلس النواب والمستثمرين 
ومن بينهم بعض أصحاب المطاعم الكبرى 
التي كانت تعاني من هجرة الجمهور لها 

مقابل التهافت على عربات الشوارع.

يلجأ الشباب إلى العمل في المهن الهامشية كبيع الطعام والمشروبات في العربات 
ــــــف في القطاع العمومي والخاص. لكنّ الملاحقات  المتنقلة في ظل غياب الوظائ
اليومية من موظفي البلديات ومطالبتهم بالتراخيص أو دفع الرشــــــاوى، تجعلهم 

يفكرون في هجر المهنة رغم ما يهددهم من شبح البطالة.

عربات الطعام المتنقلة في مصر تطارد الرزق والحكومة 
فرض أداءات ورشاوى على أصحاب العربات يضاعف من طوابير البطالة

أكل الفول في الشارع ممتع

لقمة عيش مغمسة بالشقاء

ترخيص العربات المتنقلة 

لبيع الأطعمة 

والمشروبات يتطلب 

دفع 20 ألف جنيه مع 

الآلاف من الجنيهات 

الأخرى تحت مسمى 

أجرة إشغال الطريق
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نواب البرلمان يبررون تفعيل 

قانون ترخيص العربات 

بتحصين المواطنين من 

الإصابة بالأمراض وتطبيق 

الإجراءات الصحية

بعض المعارضين للحكومة

يرون أن مطاردة أصحاب

عربات الطعام جزء

من لعبة مصالح بين نواب

من المجلس والمستثمرين

أحمد جمال
صحافي مصري

يعد هذا المشـــروع جاذبـــا للناس أو 
ــاب عربـــات الطعام التـــي تعمل في 

منظم من قبل الحكومة.

ات معقدة

طلب ترخيص كل عربة متنقلة لبيع 
مـــة والمشـــروبات المختلفـــة من تلك 
20 ألف جنيه  0يمتلكها الشـــباب دفـــع
دولارا)، نظير الحصول على رخصة 
يل مـــع دفـــع الآلاف مـــن الجنيهات 
ى لموظفي الحي بشـــكل دوري تحت 
مى ”أجرة إشـــغال الطريق“، وهو ما 
ــتطيع الكثير مـــن العاملين في هذا 

ل توفيره في ظـــل الظروف 
صادية الصعبة وشـــح 

د.
قال الشاب محمود 

رب“، إن
ب العربة

 يدفع 
 من

هات 

يستطيع فلن الطريق وإشـــغال يص

المصرية مقابل الترخيص فإن بيع العربة
ســـيكون قرارا نهائيا ولن يعمل الشاب
المساء نهارا ليبيع للناس ويذهب في

ليسلم أمواله لموظفي الحي“.
ويبرر نـــواب البرلمان أن تفعيل
قانـــون ترخيـــص عربـــات الطعام
ســـوف يحصن جمهورها والشراب
من الإصابة بالأمراض
ويسّرع من تطبيق
الإجراءات الصحية،
مع أن الطقس
السائد عند
أغلب
الناس هو
الاستمتاع
بتناول المأكولات
والمشروبات في الشارع
أو الطريق أو في الميدان
من دون السؤال عن
الاشتراطات الصحية التي
لا يعيروها اهتماما، ونادرا
مثل هذه ما يركزون في

التفاصيل المهمة.
وشهدت السنوات 
شائعات انتشار الأخيرة

95 في المئة من وج
للمواطنــــين من خ
وجميعها غير مر
بالناس ويتم تح
التقصير، بالتالي

صحية بحتة.
أن وصحيــــح 
مطلوبــــة، لكنهــــا
من المطاعــــم الفا
ضبطــــت حمــــلات
فاســــدة ومنتهية
من النادر تكرار ن
لأنهــــا تقدم وجبــ
جماهيريــــة يصع
أن الهــــدف مــــن ا
العربــــات، هو ج
على صحة المواط

مجازفة غير مح

أمام التعقيــــد
الحكومة على الت
الصارمــــة الموجو
مظاهــــر الالتفــــاف
الكثي فــــي كبيــــرة

م رب يص ر

لبيع الأطعمة 

والمشروبات يتطلب 

20 ألف جنيه مع  دفع

الآلاف من الجنيهات

الأخرى تحت مسمى 

أجرة إشغال الطريق


